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اJـاداJـادةّ ة 3 :  : تـعـدل وتــتـمم أحــكـام اJـادة 3 من الأمـر رقم
03 - 03 اJؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 اJوافق 19

يوليوسنة 2003  واJذكورأعلاهs و تحرر كما يأتي : 

"اJادة 3 : يقصد في مفهوم هذا الأمر مايأتي: 
أ- اJـــؤســســـة : كل شـــخص طـــبـــيــعـي أو مــعـــنـــوي أيــا
كانت طبيعـته �ارس بصفة دائمـة نشاطــات الإنتــاج أو

sالتوزيع أو الخدمات أو الاستيراد
ب - ................... (بدون تغيير) ................ 
ج - ................... (بدون تغيير) ................ 
د - ................... (بدون تغيير) ................ 

هـ - الـضــبط : كل إجــراء أيــا كـانت طــبــيـعــتهs صـادر
عـن أيــة هــيـــئــة عــمـــومــيــة يـــهــدف بـــالخــصــوص إلـى تــدعــيم
وضــمـــان تــوازن قـــوى الـــســوقs وحـــريــة اJـــنــافـــســةs ورفع
الـقــيــود الــتي بــإمـكــانــهـا عــرقــلــة الـدخــول إلــيــهـا وســيــرهـا
اJـرنs وكـذا الـسـمـاح بـالـتـوزيع الاقـتـصـادي الأمثـل Jوارد
الــســوق بــX مــخــتــلف أعــوانــهــا  وذلك طــبــقــا لأحــكــام هـذا

الأمر". 
اJـاداJـادّة ة 4 :  : تـعـدل أحـكـام اJادة 5 من الأمـر رقم 03 - 03
اJـؤرخ في 19 جـمـادى الأولى عام 1424 اJـوافق 19 يـولـيو

سنة 2003  واJذكور أعلاهs وتحرر كما يأتي : 

"اJادة 5 : �كن تقنـX أسعار السـلع والخدمات التي
تـــعـــتــبـــرهـــا الــدولـــة ذات طـــابع اســـتـــراتــيـــجيs عـن طــريق

التنظيم بعد أخذ رأي مجلس اJنافسة.

كما �كن اتخاذ تـدابير استثنائية للحد من ارتفاع
الأسـعـار أو تحـديـدهـاs لاسـيـمـا في حـالـة ارتـفـاعـهـا اJـفـرط
بــــســـبب اضــــطــــرابـــات الـــســــوق أو كـــــارثـــة أو صـــعــــوبـــات
مــزمــنـــة فــي الــتــمــويـن داخل قــطــاع نـــشــاط مــعــX أو في
مــــنــــطــــقـــة جــــغــــرافــــيــــة مـــعــــيــــنــــة أو في حــــالات الاحــــتــــكـــار

الطبيعية.
تـــتـــخـــذ هــــذه الـــتـــدابـــيـــر الاســــتـــثـــنـــائـــيــــة عن طـــريق
التنـظيم Jدة أقصـاها ستة (6) أشهر قابـلة للتـجديدs بعد

أخذ رأي مجلس اJنافسة".

اJاداJادّة ة 5 :  :  تتـمم أحكـام اJادة 6  من الأمر رقم 03 - 03
اJـؤرخ في 19 جــمــادى الأولى عـام 1424 اJـوافق 19 يــولــيـو

سنة 2003واJذكور أعلاهs �طة أخيرة وتحرر كما يأتي :
"اJادة 6 : : تحظر....... بـدون تغيـير حتى ... الأعراف

التجارية. 
- السـماح �نح صـفقة عـموميـة لفائـدة أصحاب هذه

اJمارسات اJقيدة ".

قــــانانــــون رقم ون رقم 08 -  - 12  م  مـؤرؤرّخ في خ في 21 ج جــــمــــادى الادى الـثــــانانـيــــة عة عـامام
1429 اJ اJـوافق وافق 25  ي  يـونونـيـو سو سـنة نة s  s2008  يعيعـدل ويدل ويـتـممتـمم

الأمـالأمـــــر رقـم ر رقـم 03  -  - 03  اJ  اJــــؤرخ فيؤرخ في 19 ج جــــمــــادى الأولىادى الأولى
واJــــتـعـلقلق  Jـوافق وافق  19  يــــولولـيــــو سو ســــنـة 2003 واJاJعـامام 1424    ا

باJنافسة.باJنافسة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإن رئيس الجمهورية

- بناء عـلى الدستورs لاسـيما اJواد 119 و120 و122
sو126 منه

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى الأمــــــــر رقم 03 - 03 اJــــــــؤرخ في 19
جـــمـــادى الأولى عــام 1424 اJــوافق 19  يــولـــيــو ســـنــة 2003

sنافسةJتعلق باJوا

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 04 - 02 اJــــؤرخ في 5
جـــمـــادى الأولى عـــام 1425 اJــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004

sمارسات التجاريةJطبقة على اJالذي يحدد القواعد ا

- و�ــــقـــتــــضى الــــقــــانـــون رقم 04 - 08 اJــــؤرخ في27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اJــوافق 14 غــشت ســنــة 2004

sتعلق بشروط �ارسة الأنشطة التجاريةJوا

sوبعد رأي مجلس الدولة -

sانJوبعد مصادقة البر -
يصدر القانون الآتي نصه :يصدر القانون الآتي نصه :

اJـــــاداJـــــادّة الأولى : الأولى : يــــهـــــدف هـــــذا الــــقـــــانــــون إلـى تــــعـــــديل
وتــتــمــيـم بــعض أحــكـــام الأمـــر رقم 03 - 03 اJــؤرخ في 19
جـــمـــادى الأولى عـــام 1424 اJــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

واJذكور أعلاه.

اJـاداJـادةّ ة 2 :  : تـعدل وتـتـمـم أحـكـام اJادة 2 من الأمـر رقـم
03 - 03  اJـــؤرخ في 19 جــمــادى الأولى عــام 1424 اJــوافق

19 يوليو سنة s2003 واJذكور أعلاهs وتحرركما يأتي : 

"اJادة 2 :  تطبق أحكام هذا الأمر على :
- نـشــاطـات الإنــتــاج والـتــوزيع والخــدمـات �ــا فـيــهـا
الاسـتــيــراد وتــلك الــتي يــقــوم بــهــا الأشـخــاص اJــعــنــويـون
الــعـمــومـيــون والجـمــعـيــات والاتحــاديـات اJــهـنــيـةs أيــا كـان

sقانونها الأساسي وشكلها أو موضوعها
- الـــصــــفــــقـــات الــــعــــمــــومـــيــــة ابــــتـــداء مـن الإعلان عن

اJناقصة إلى غاية اJنح النهائي للصفقة.
غــيــر أنهs يـجب ألا يــعــيق تـطــبــيق هـذه الأحــكـام أداء
مــــهــــام اJــــرفـق الــــعــــام أو �ـــــارســــة صلاحــــيـــــات الــــســــلــــطــــة

العمومية".
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10 :  : تــعــــدل أحــــكــام اJـــادة 24  مـن الأمـــر رقـم اJاJـادادةّ ة 
03 - 03  اJــؤرخ في 19 جـــمـــادى الأولى عـــام 1424 اJــوافق

19 يوليو سنة 2003  واJذكور أعلاهs وتحررّ كما يأتي : 

"اJـادة 24 : يـتـكـون مـجـلس اJـنـافـسـة من اثـني عـشر
(12) عضوا ينتمون إلى الفئات الآتية : 

1- ســـــــــتـــــــــة (6) أعـــــــــضـــــــــاء يــــــــخـــــــــتـــــــــارون مـن ضـــــــــمن

الــــشــــخــــصــــيــــات والخــــبـــراء الحــــائــــزيـن عــــلى الأقـل شــــهـــادة
الـلـيـسـانس أو شـهـادة جـامـعـية �ـاثـلـة وخـبـرة مـهـنـيـة مدة
ثــمــاني (8) ســنـوات عــلى الأقل فـي المجـال الــقــانـوني و/أو
الاقــتــصـــادي والــتي لـــهــا مــؤهلات فـي مــجــالات اJـــنــافــســة

sلكية الفكريةJوفي مجال ا sوالتوزيع والاستهلاك
XـهنـيJ2 -  أربـعة (4) أعضـاء يـختـارون من ضمن ا
اJــؤهــلـــX  اJــمــارســX أو الـــذين مــارســـوا نــشــاطــات ذات
مـسؤولـيـة  والحائـزين شـهادة جـامـعيـة ولـهم خبـرة مـهنـية
مـــدة خـــمس (5) ســــنـــوات عــــلى الأقـل فـي مـــجــــال الإنـــتـــاج

sهن الحرةJوالخدمات وا sوالتـوزيع والحرف
3 -  عـضـوان (2) مـؤهلان  �ــثلان جـمــعـيــات حـمــايـة

.XستهلكJا
�ـارس أعــضــاء مــجــلس اJــنــافـســة وظــائــفــهم بــصــفـة

دائمة".
اJاداJادّة ة 11 : : تعدل وتـتمم أحكام اJادة 25 من الأمر رقم
03 - 03 اJؤرخ في 19 جـمادى الأولى عام 1424 اJوافق 19

يوليو سنة 2003 واJذكور أعلاهs وتحرّر كما يأتي : 
"اJــادة 25 : يـــعـــX رئـــيس المجـــلس ونـــائـــبـــا الــرئـــيس
والأعــــضـــاء الآخـــرون لمجـــلـس اJـــنـــافـــســـةs �ــــوجب مـــرســـوم

رئاسي.
وتنهى مهامهم بالأشكال نفسها.

يــخــتـار رئــيس مــجـلـس اJـنــافــسـة من ضــمن أعــضـاء
الفـئـة الأولىs كـمـا يخـتـار نـائـبـاه من ضمن أعـضـاء الـفـئة
الـثـانـيـة والـثـالــثـةs عـلى الـتـواليs واJــنـصـوص عـلـيـهـا في

اJادة 24 أعلاه.
يـتم تجــديـد عـهـدة أعـضـاء مـجــلس اJـنـافـسـة كل أربع
(4) سـنـوات في حـدود نـصـف أعـضـاء كل فـئـة من الـفـئـات

اJذكورة في اJادة 24 أعلاه".

اJاداJادّة ة 12 :  : تعدل وتـتمم أحكام اJادة 26 من الأمـر رقـم
03 - 03 اJــؤرخ في 19 جــمــادى الأولى عـام 1424 اJــوافق 19

يوليو سنة 2003 واJذكور أعلاهs وتحررّ كما يأتي : 

"اJــادة 26 :  :  يـعــX لــدى مــجــلس اJــنــافــســة أمــX عـام
ومـــــقــــرر عــــام وخــــمــــســــة (5) مــــقـــــررينs �ــــوجـب مــــرســــوم

رئاسي.

اJاداJادّة ة 6 :  : تعـدل أحكـام اJادة 10 من الأمر رقم 03 - 03
اJـؤرخ في 19 جــمـادى الأولى عـام 1424 اJـوافق 19 يـولـيو

سنة 2003 واJذكور أعلاهs وتحرركما يأتي : 

"اJـادة 10 :  : يــعـتــبــر عـرقــلــة لحـريــة اJــنـافــســة أو الحـد
مــنــهــا أو الإخلال بـــهــا ويــحــظــر كل عـــمل و/أو عــقــد مــهــمــا
كانت طبيعـته وموضوعه يسمح Jؤسـسة بالاستئثار في

�ارسة نشاط يدخل في مجال تطبيق هذا الأمر".

اJاداJادةّ ة 7 :  : تعدل أحـكام الفقرة الأولى من اJادة 19 من
الأمـر رقم 03 - 03 اJـؤرخ في 19 جـمـادى الأولى عام 1424
اJــوافـق 19 يـــولــيــو ســنــة 2003 واJــــذكــور أعــلاهs وتحــرر

كما يأتي : 
"اJـــــادة 19 : �ـــــكن مـــــجـــــلـس اJـــــنــــافـــــســـــة أن يـــــرخص
بالـتـجـمـيع أو يـرفـضه �ـقرر مـعـلل بـعـد أخـذ رأي الـوزير
اJــكـــلف بـــالـــتـــجـــارة والـــوزيــر اJـــكـــلف بـــالـــقـــطـــاع اJــعـــني

بالتجميع .
........(الباقي بدون تغيير)..........".

اJـاداJـادّة ة 8 :  : تـتـمم أحـكـام الأمـر رقم 03 - 03 اJـؤرخ في
 19جــمـادى الأولى عـام 1424 اJـوافق 19 يـولـيـو سـنـة 2003

واJذكور أعلاه �ادة 21 مكررs تحرر كما يأتي : 
"اJــادة 21 مـــكـــرر:  تـــرخـص تجـــمـــيـــعــــات اJـــؤســـســـات

الناتجة عن تطبيق نص تشريعي أو تنظيمي.
بــالإضـافــة إلى ذلكs لا يــطــبق الحــد اJـنــصــوص عــلـيه
في اJـادة 18 أعلاه عـلى الـتجـمـيـعات الـتي �ـكن أن يـثبت
أصـــحــــابـــهـــا أنـــهـــا تـــؤدي لا ســـيـــمـــا إلـى تـــطـــويـــر قـــدراتـــهـــا
التـنافـسـية أو تـساهم في تحـسX الـتـشغـيل أو من شأنـها
الــســمــاح لــلــمــؤســســات الــصــغــيــرة واJــتــوســطــة بــتــعــزيــز

وضعيتها التنافسية في السوق.
غـــــــيــــــر أنـهs لا تـــــــســـــــتــــــفـــــــيـــــــد مـن هــــــذا الحـــــــكـم ســــــوى
الـــتـــجـــمـــيـــعـــات الـــتـي كـــانت مـــحل تـــرخـــيـص من مـــجـــلس
اJــنـافــسـة وفــقـا لــلـشــروط اJـنــصـوص عـلــيـهــا في اJـواد 17

و19 و20 من هذا الأمر".

اJــاداJــادةّ ة 9 :  : تـــعــدل أحــــكــام اJــــادة 23 مــن الأمـــــر رقـم
03 - 03 اJؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 اJوافق 19

يوليو سنة 2003  واJذكور أعلاهs وتحرّر كما يأتي : 
"اJـادة 23 : تـنـشــأ سـلـطـة إداريــة مـسـتـقــلـة تـدعى في
صــلـب الــنص "مـــجــلس اJــنـــافــســة" تـــتــمــتـع بــالــشـــخــصــيــة
القـانـونيـة والاسـتقـلال اJاليs تـوضع لـدى الوزيـر اJـكلف

بالتجارة. 
يكون مقر مجلس اJنافسة في مدينة الجزائر".
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"اJـادة 33 : تـسـجل مـيـزانـية مـجـلس اJـنـافـسـة ضمن
أبـواب مـيـزانـيـة وزارة الـتـجـارةs وذلك طـبـقـا للإجـراءات

التشريعية والتنظيمية اJعمول بها.
رئيس مجلس اJنافسة هو الآمر بالصرف.

تـخـضع مـيـزانـيـة مـجـلس اJـنـافـسـة لـلـقـواعـد الـعـامـة
للتسيير واJراقبة اJطبقة على ميزانية الدولة".

اJــاداJــادّة ة 18 :  : تـــعــدل وتـــتـــمم أحـــكـــام اJــادة 34 من الأمــر
رقـم 03 - 03 اJـــــــــؤرخ في 19 جـــــــــمــــــــادى الأولـى عــــــــام 1424
اJــوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003  والـــمــذكــور أعلاهs وتحــرر

كما يأتي : 
"اJـادة 34 : يــتـمـتع مـجـلـس اJـنـافـسـة بــسـلـطـة اتـخـاذ
القرار والاقتـراح وإبداء الرأي �بادرة منه أو بطلب من
sــكــــلف بــالــتـــجـــارة أو كل طـــرف آخــــر مــعـــنيJالـــوزيــر ا
بــهــدف تــشــجـــيع وضـمــان الـضــبط الــفـعــال لـلــسـوقs بــأيـة
وسيـلة ملائـمةs أو اتخــاذ القــرار في كـل عمـل أو تــدبير
من شــأنـه ضــمـان الـســيـر الحـسـن لـلـمــنـافـســة وتـرقـيـتـها
في اJـنـاطق الجغـرافـيـة أو قطـاعـات الـنـشاط الـتي تـنـعدم

فيها اJنافسة أو تكون غير متطورة �ا فيه الكفاية.
في هـــذا الإطــارs �ــكن مـــجــلس اJـــنــافــســـة اتــخــاذ كل
تـدبـيـر في شــكل نـظـام أو تـعــلـيـمـة أو مـنــشـور يـنـشـر في
الـنـشـرة الـرسـمـية لـلـمـنـافـسـة اJنـصـوص عـلـيـهـا في اJادة

49 من هذا الأمر.

�ــكن أن يــسـتــعــX مــجـلـس اJـنــافــســة بـأي خــبــيـر أو
يستمع إلى أي شخص بإمكانه تقد� معلومات له.

كــــــمــــــا �ــــــكـــــنـه أن يــــــطــــــلب مـن اJــــــصــــــالح اJــــــكــــــلــــــفـــــة
بـالتـحـقـيـقات الاقـتـصـاديةs لاسـيـمـا تـلك الـتابـعـة لـلوزارة
اJـكلفة بـالتجارة إجـراء كل تحقيق أو خبـرة حول اJسائل

اJتعلقة بالقضايا التي تندرج ضمن اختصاصه".

اJــاداJــادّة ة 19 :  :  تــعـــــدل أحــــكـــام اJــادة 36 من الأمـــر رقـم
03 - 03 اJؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 اJوافق 19

يوليو سنة 2003  واJذكور أعلاهs وتحرّر كما يأتي : 
"اJادة 36 : : يستشـار مجلس اJنافسة في كل مشروع
نص تــشــريــعي وتــنــظــيــمي لـه صــلــة بــاJــنــافــســة أو يـدرج

تدابير من شأنها لاسيما :
...........(الباقي بدون تغيير)...............".

اJــاداJــادّة 20 :  : تـــعـــــدل أحــــكــام اJــادة 37 من الأمــــر رقـم
03 - 03 اJؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 اJوافق 19

يوليو سنة 2003  واJذكور أعلاهs وتحرّر كما يأتي : 
"اJــــادة 37 : �ــــكن مــــجـــلـس اJـــنــــافـــســــة الـــقــــيــــام بـــكل
الأعمال اJفيدة التي تندرج ضمن اختصاصهs لاسيما كل

تحقيق  أودراسة أو خبرة.

يجب أن يكون اJـقرر العام واJقررون حائزين على
الأقل شـهـادة اللـيـسانس أو شـهـادة جامـعـية �ـاثـلة وخـبرة
مهـنيـة مدة خمس (5) سنـوات على الأقل تـتلاءم مع اJهام

المخولة لهم طبقا لأحكام هذا الأمر.
يـــعـــX الـــوزيـــر اJـــكـــلـف بـــالـــتـــجـــارة �ـــثلا دائـــمـــا له
sـوجب قرار� sـنافـسةJو�ـثلا مسـتخـلفـا له لدى مـجلس ا
ويشاركان في أشغال مجلس اJنافسة  دون أن يكون لهم

الحق في التصويت".

اJــاداJــادّة ة 13 :   :  تــــعـــدل أحــكـــام اJــادة 27 مــن الأمــــر رقم
03 - 03 اJؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 اJوافق 19

يوليو سنة 2003  واJذكور أعلاهs وتحرّر كما يأتي : 

"اJــــادة 27 : يــــرفـع .......... بــــدون تــــغــــيـــــيــــر حــــتى ...
الوزير اJكلف بالتجارة. 

يـــنـــشـــر تـــقـــريـــر الـــنـــشـــاط في الـــنـــشـــرة الـــرســـمـــيـــة
sـادة 49 من هـذا الأمـرJـنـصـوص عــلـيـهـا في اJلـلـمـنــافـسـة ا
كمـا �كن نـشـره كلـيا أو مـستـخـرجات مـنه في أي وسيـلة

إعلامية أخرى ملائمة".

اJــاداJــادةّ ة 14 :  : تـــعــــدل أحــكــــام اJــادة 28 من الأمــــر رقــم
03 - 03 اJؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 اJوافق 19

يوليو سنة 2003 واJذكور أعلاهs وتحررّ كما يأتي : 
"اJــــــادة 28 : يــــــشـــــــرف عــــــلـى........ بــــــدون تــــــغـــــــيــــــيــــــر

حتى....... أو حدوث مانع له. 
لا تـــصح جـــلــــســـات مـــجـــلس اJــــنـــافـــســـة إلا بـــحـــضـــور

ثمانية (8 ) أعضاء على الأقل.
............ (الباقي بدون تغيير).............".

اJــاداJــادةّ ة 15 :  : تـــعــدل أحــكــــام اJــــادة 31 مــن الأمـــر رقـم
03 - 03 اJـــؤرخ في 19 جـــمـــادى الأولى عـــام 1424 اJــوافق

19 يوليو سنة 2003  واJذكور أعلاهs وتحررّ كما يأتي :

"اJـادة 31 : يـحـدد تـنـظـيم  مـجـلس اJـنـافـسـة وسـيـره
�وجب مرسوم تنفيذي".

اJــاداJــادةّ ة 16 :  : تـــعــــدل أحــكــــام اJــادة 32 من الأمـــر رقـــم
03 - 03 اJؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 اJوافق 19

يوليو سنة 2003  واJذكور أعلاهs وتحرّر كما يأتي : 
"اJـــــادة 32 : يـــــحـــــدد نـــــظـــــام أجــــور أعـــــضـــــاء مـــــجـــــلس
اJـنـافـسة والأمـX الـعـام واJـقـرر الـعـام واJـقرريـن �وجب

مرسوم تنفيذي".

اJــاداJــادّة ة 17 :  :  تــعـــــدل أحــــكـــام اJــادة 33 من الأمـــر رقـم
03 - 03 اJؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 اJوافق 19

يوليو سنة 2003  واJذكور أعلاهs وتحرّر كما يأتي : 
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اJاداJادّة ة 24 :  : تتمم أحكام الأمر رقـم 03 - 03 اJؤرخ في
19 جــمـادى الأولى عـام 1424 اJـوافق 19 يـولـيـو سـنـة 2003

واJذكور أعلاهs �ادة 49 مكرر تحـرر كما يأتي :
"اJادة 49 مكرر: علاوة عـلى ضباط وأعـوان الشرطة
الـــقــــضـــائـــيــــة اJـــنــــصـــوص عــــلـــيــــهم في قــــانـــون الإجـــراءات
الجـزائـيـةs يـؤهل لـلـقـيـام بـالـتحـقـيـقـات اJـتـعـلـقـة بـتـطبـيق
هــذا الأمــر ومـــعــايــنــة مــخـــالــفــة أحــكــامـهs اJــوظــفــون الآتي

ذكرهم :
- اJــــســـتـــخـــدمـــون اJــــنـــتـــمـــون إلـى الأسلاك الخـــاصـــة

sكلفة بالتجارةJراقبة التابعون للإدارة اJبا
- الأعــــوان اJــــعــــنــــيــــون الــــتــــابــــعــــون Jــــصــــالح الإدارة

sالجبائية
- اJقرر العام واJقررون لدى مجلس اJنافسة.

يـجب أن يـؤدي اJــقـرر الــعـام واJـقــررون اJـذكـورون
أعلاهs الـيمـX في نـفس الـشروط والـكـيـفيـات الـتي تؤدى
بهـا من طرف اJـستـخدمX اJـنتـمX إلى الأسـلاك الخاصة
بـــاJــــراقـــبـــة الـــتـــابـــعـــX لـلإدارة اJـــكـــلـــفـــة بـــالـــتـــجـــارة  وأن

يفوضوا بالعمل طبقا للتشريع اJعمول به.
يـجب عـلى اJــوظـفـX اJــذكـورين أعلاهs خـلال الـقـيـام
�ـهامهمs وتطبـيقا لأحكام هـذا الأمرs أن يبينـوا وظيفتهم

وأن يقدموا تفويضهم بالعمل.
تـتم كـيفـيات مـراقـبة ومـعـاينـة المخالـفـات اJنـصوص
عـلـيهـا �ـوجب هـذا الأمر طـبـقـا لـنفس الـشـروط والأشـكال
الـتي ¦ تحــديـدهـا في الــقـانـون رقم 04 - 02 اJـؤرخ فـي 5
جـــمـــادى الأولى عـــام 1425 اJــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004
الـذي يـحـدّد الـقـواعــد اJـطـبـقـة عـلى اJــمـارسـات الـتـجـاريـة

ونصوصه التطبيقية".

اJاداJادّة ة 25 :  : تعدل وتـتمم أحكام اJادة 50 من الأمـر رقـم
03 - 03 اJــؤرخ في 19 جــمــادى الأولى عـام 1424 اJــوافق 19

يوليو سنة 2003 واJذكور أعلاهs وتحررّ كما يأتي : 
"اJــــادة 50 : يــــحـــــقـق اJــــقـــــرر الــــعـــــام واJــــقـــــررون في

القضايا التي يسندها إليهم رئيس مجلس اJنافسة.
إذا ارتأوا عدم قبـولها طبـقا لأحكام اJادة 44 من هذا
الأمـرs فـإنهم يـعـلـموا بـذلك رئـيس مجـلس اJـنافـسـة برأي

معلل.
يـقـوم اJـقـرر الـعـام بـالـتـنـسـيق واJـتـابـعـة والإشراف

على أعمال اJقررين.
يتم التحقيق .......(الباقي بدون تغيير).......".

اJــاداJــادّة ة 26 :  : تــعـــــدل أحــــكـــام اJــادة 56 من  الأمـــر رقـم
03 - 03  اJــؤرخ في 19 جـــمـــادى الأولى عــام 1424 اJــوافق

19 يوليو سنة s2003 واJذكور أعلاهs وتحررّ كما يأتي : 

يــــقـــوم مــــجـــلـس اJـــنــــافــــســـةs فـي حـــالــــة مــــا إذا كـــانت
الإجـــــراءات اJـــــتــــــخـــــذة تـــــكـــــشـف عن �ــــــارســـــات مـــــقـــــيـــــدة
للمـنافسـة �بـاشرة كل الأعمـال الضـرورية لوضع حـد لها

بقوة القانون.
إذا أثــبـتت الــتـحـقــيـقــات اJـتـعــلـقـة بــشـروط تــطـبـيق
الـــنـــصـــوص الـــتـــشــــريـــعـــيـــة والـــتـــنـــظــــيـــمـــيـــة ذات الـــصـــلـــة
بـاJنافسةs بـأن تطبيق هـذه النصوص يتـرتب عليه قيود
عــلى اJــنــافــســـةs فــإن مــجــلس اJــنــافــســة يــتــخــذ كل إجــراء

مناسب لوضع حد لهذه القيود".

اJاJــــادادةّ 21 :  : تــعـــدل أحــكـــام الــفــقـــرة الأولى من اJـــادة 39 من
الأمـــــــر رقـم 03 - 03 اJــــــؤرخ في 19 جــــــمــــــادى الأولـى عـــــام 1424
اJوافق 19 يوليو سنة 2003 واJذكور أعلاهs وتحرّر كما يأتي : 
"اJــــادة 39 : عـــــنــــدمـــــا تـــــرفع قـــــضــــيـــــة أمـــــام مــــجـــــلس
اJـنــافـســة تــتـعــلق بــقـطــاع نــشـاط يــدخل ضــمن اخـتــصـاص
ســلـطــة ضـبطs فــإن المجــلس يـرسل فــورا نــسـخــة من اJـلف
إلى سلـطـة الضـبط اJـعنـيـة لإبداء الـرأي في مـدة أقصـاها

ثلاثون (30) يوما.
...........(الباقي بدون تغيير)............".

اJــاداJــادةّ ة 22 :  : تـــــعــدل أحــكـــام اJــــادة 47 من الأمـــر رقــم
03 - 03 اJؤرخ في 19 جـمادى الأولى عام 1424 اJوافق 19

يوليو سنة 2003  واJذكور أعلاهs وتحرّر كما يأتي : 
"اJـادة 47 : تــبــلغ الــقــرارات الــتي يــتــخــذهــا مــجــلس
اJـــنــافـــســة إلى الأطـــراف اJــعــنـــيــة لـــتــنــفـــيــذهـــا عن طــريق

محضر قضائي.
وترسل إلى الوزير اJكلف بالتجارة.

sتحت طائـلة البطلان sهـذه القرارات Xيجب أن تب
أجل الــطـــعن وكــذلك أســـمــاء وصــفــات وعـــنــاوين الأطــراف

التي بلغت إليها.
يـتم تنفيذ قـرارات مجلس اJنـافسة طبقـا للتشريع

اJعمول به".
اJــاداJــادةّ ة 23 :  : تـــعــــدل أحــكــام اJــــــادة 49 من الأمـــر رقـم
03 - 03  اJــؤرخ في 19 جـــمـــادى الأولى عــام 1424 اJــوافق

19 يوليو سنة 2003  واJذكور أعلاهs وتحررّ كما يأتي : 

"اJــــادة 49 : : يــــنـــشــــر مــــجـــلـس اJـــنــــافــــســـة الــــقـــرارات
الــصـادرة عــنه وعن مــجـلس قــضـاء الجــزائــرs وعن المحـكــمـة
الـعـليـا وكـذا عن مـجـلس الـدولـةs واJـتعـلـقـة بـاJـنـافـسة في

النشرة الرسمية للمنافسة.
كـــمـــا �ــــكن نـــشــــر مـــســـتــــخـــرجـــات مـن قـــراراته وكل

اJعلومات الأخرى بواسطة أي وسيلة إعلامية أخرى.
يــــحــــدد إنــــشـــاء الــــنــــشــــرة الــــرســــمــــيـــة لــــلــــمــــنــــافــــســـة

ومضمونها وكيفيات إعدادها عن طريق التنظيم".
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اJــــاداJــــادّة 30 :  : يــــتــــمم الأمــــر رقم 03 - 03 اJــــؤرخ في 19
جـــمـــادى الأولى عـــام 1424 اJــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

واJذكور أعلاهs �ادة 62 مكرر1 تحرر كما يأتي :

"اJادة 62 مكرر1 : تقرر العـقوبات اJنصـوص عليها
فـي أحـــكــــام اJـــواد من 56 إلى 62 مـن هـــذا الأمـــرs مـن قـــبل
مــجـلس اJـنــافـسـة عـلى أســاس مـعـايـيــر مـتـعـلــقـةs لا سـيـمـا
بـــــخــــطــــورة اJـــــمــــارســـــة اJــــرتــــكـــــبــــةs والــــضـــــرر الــــذي لحق
sوالـفوائـد المجمـعة من طـرف مـرتكـبي المخالـفة sبالاقـتصـاد
ومــدى تــعــاون اJـؤســســات اJــتــهـمــة مع مــجــلس اJــنــافــسـة
خلال الــتـحــقـيق فـي الـقــضـيــة وأهـمــيـة وضــعـيــة اJـؤســسـة

اJعنية في السوق".

اJــاداJــادّة ة 31 :  :  تـــعــــدل أحــــكــام اJـــادة 63 من الأمـــر رقـم
03 - 03 اJؤرخ في 19 جـمادى الأولى عام 1424 اJوافق 19

يوليو سنة 2003  واJذكور أعلاهs وتحرّر كما يأتي : 

"اJــــادة 63 :  :  تــــكـــــون قــــرارات مـــــجـــــلـس اJـــــنــــافـــــســـــة
اJـتـعلـقــة بـاJـمـارســات اJـقـيـــدة لـلمـنـافـسـة قابـلـة لـلـطعن
أمـــام مــــجـــلس قــــضـــاء الجـــزائــــر الــــذي يـــفــــصـل فـي اJــــواد
الـــتـــجــاريـــةs مـن قـــبـل الأطـــراف اJــعـــنــيــــة أو من الـــوزيــر
اJـكلف بـالـتجـارة في أجل لا يتـجـاوز شهـرا واحدا ابـتداء

من تاريخ استلام القرار.

يـــرفـع الـــطـــعن فـي الإجـــراءات اJـــؤقــــتـــة اJـــنـــصـــوص
عــلـــــيـــهــا فـي اJــــادة 46 مــن هـــذا الأمـــرs في أجـل عــشـــرين

(20) يوما.

لايترتب ............(الباقي بدون تغيير)..........".

اJــاداJــادّة ة 32 :   :  تــعـــدل أحــكـــــام اJـــادة 70 مـن الأمـــر رقـم
03 - 03  اJــؤرخ في 19 جـــمـــادى الأولى عــام 1424 اJــوافق

19 يوليو سنة 2003  واJذكور أعلاهs وتحررّ كما يأتي : 

"اJـادة 70 :  تـرسـل الــقـرارات الــصــادرة عن مــجــلس
قـضــاء الجـزائــر وعن المحــكـمــة الـعــلـيــا وعن مــجـلس الــدولـة
واJـتـعلـقة بـاJـنافـسة إلـى الوزيـر اJكـلف بـالتـجارةs وإلى

رئيس مجلس اJنافسة".

اJـــــاداJـــــادّة  33 : :  يـــــنـــــــشـــــر هـــــذا الـــــقـــــانـــــون في الجـــــريـــــدة
الـــرسّـــمــــيــّــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة الجــــزائـــريــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيــّــة

الشعّبـيّة.

حـــرّر بـــالجـــزائـــر في 21 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1429
اJوافق 25 يونيو سنة 2008.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

"اJـــــادة 56 : يـــــعــــــاقـب عـــــلـى اJــــــمـــــارســــــات اJــــــقــــــيـــــدة
للـمـنـافـسة كـمـا هـو مـنـصوص عـلـيـهـا في اJادة 14 من هـذا
الأمـرs بــغــرامـة لا تــفـوق 12 % من مـبــلغ رقم الأعــمـال من
غـيــر الـرســومs المحـقق فـي الجـزائــر خلال آخـر ســنـة مــالـيـة
مــخــتــتــمــةs أو بــغــرامــة تـــســاوي عــلى الأقل ضــعــفي الــربح
المحــقـق بـواســطــة هــذه اJــمــارســاتs عــلى ألا تــتــجــاوز هـذه
الـــغـــرامــة أربـــعـــة أضـــعــاف هـــذا الـــربحs وإذا كـــان مــرتـــكب
المخـالـفــة لا �ـلك رقم أعــمـال مــحـددs فـالــغـرامـة لا تــتـجـاوز

ستة ملايX دينار (6.000.000 دج)".

اJــاداJــادةّ ة 27 :  : تـــــعــدل أحــــكــام اJــــادة 58 من الأمـــر رقـم
03 - 03 اJؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 اJوافق 19

يوليو سنة 2003  واJذكور أعلاهs وتحرّر كما يأتي : 

"اJــــادة 58 : �ــــكن مــــجــــلـس اJــــنـــافــــســــة إذا لـم تــــنــــفـــذ
XادتJنـصوص علـيهـا في اJؤقـتة اJالأوامر والإجـراءات ا
45 و46 مـن هـــــــذا الأمـــــــرs في الآجـــــــال المحـــــــددةs أن يـــــــحـــــــكم

بــغـرامـات تـهـديـديــة لا تـقل عن مـبـلـغ مـائـة وخـمـسـX ألف
دينار (150.000 دج) عن كل يوم تأخير".

اJــاداJــادّة ة 28 :  :  تــعـــــدل أحــكــــام اJـــادة 59 من الأمـــر رقـم
03 - 03 اJؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 اJوافق 19

يوليو سنة s2003 واJذكور أعلاهs وتحرّر كما يأتي : 

"اJـادة 59 : �ـكـــن مـجـــلس اJـــنـافـسـة إقــرار غـرامـة
لا تـتـجـاوز مـبـلغ ثـمـاªـائـة ألـف ديـنار (800.000 دج) بـناء
عــلى تـقــريـر اJــقـررs ضــد اJـؤســســات الـتي تــتـعــمـد تــقـد�
مـعــلـومـات خــاطـئـة أو غــيـر كـامــلـة بـالــنـسـبــة لـلـمــعـلـومـات
اJطلوبة أو تتهاون في تقد�هاs طبقا لأحكام اJادة 51 من
هذا الأمرs أو التي لا تـقدم اJعلومات اJـطلوبة في الآجال

المحددة من قبل اJقرر.

�ـكــن المجـلس أيـــضـا أن يـحـــكم بـغـــرامـة تـهــديــديـة
لا تـــقل عـن مـــائـــة ألف ديـــنـــــار ( 100.000 دج) عـن كل يـــوم

تأخير".
اJــــاداJــــادّة ة 29 :  : يــــتــــمم الأمــــر رقم 03 - 03 اJــــؤرخ في 19
جـــمـــادى الأولى عـــام 1424 اJــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

واJذكور أعلاهs �ادة 62 مكرر تحرر كما يأتي :

"اJــــادة 62  مـــــكــــرر:  في حـــــالـــــة مــــا إذا كـــــانـت كل من
الـسـنــوات اJـالـيـة اJــقـفـلــة اJـذكـورة في اJـواد 56 و61 و62
من هــذا الأمــر لا تــغــطي كل واحــدة مــنـهــا مــدة ســنــةs فـإنه
يــتـم حــســاب الــعــقـــوبــات اJــالــيــة اJـــطــبــقــة عــلـى مــرتــكــبي
المخالفة حسـب قيمة رقم الأعمال مـن غير الرسومs المحقق

في الجزائر خلال مدة النشاط اJنجز".
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